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سري دون  ية ت ية عالم ية بحر عد عرف ضع لقوا حري يخ صادم الب كان الت قد  ل
اختلاف كبير في البحار، ولكن تدوين وتقنين اله الأعراف البحرية على شكل قوانين 

ية جعل  كثر تباينا، علاوا على تمسك  ودولية جعل ا تبد يق قوانين ا البحر الدول بتهب
حري،  صادم الب عوى الت لى د يق ع جب التهب قانون الوا يين ال كان تع صعوبة بم من ال
عد الخاصة  يد القوا لى توح ية ت دف ا يات دول برام اتفاق لى إ لدول إ ولللك كله سعت ا

 بالتصادم البحري.
قرررة م( الخاصرررة بتوحيرررد القواعرررد المتعل1952إن اتفاقيرررة بروكسرررل لسرررنة )

لب  خلت اغ ندما   اا ع قد حصدت ثمار حري   صادم الب في الت مدني  بالاختصاص ال
لق  ما يتع صة في ية، وخا اله الاتفاق با  به تقري جاءت  ما  ية ب ية العرب شريعات البحر الت
يق علي ا  جب التهب قانون الوا صادم وال ية للت لدعوى المدن ظر ا بالمحكمة المختصة بن

 إضافة إلى تقادم ا.
نرى إن  لك  مع ل جل و من ا ية  ضافر الج ود الدول في ت من  ثل يك حل الأم ال

الاتفاق على إنشاء محكمة دولية بحرية مختصة بالنظر في الحوادث البحرية التي تقع 
فرري البحررار العامررة،وللك مررن خررلال قواعررد قانونيررة تبررين آليررة وهرررق رفررع الرردعوى 

 مام ا.القضائية  مام اله المحكمة والإجراءات الواجب إتباع ا للتقاضي  

  المقدمة

ررِ د  عصرررنا الحررالي تهررور كبيررر فرري صررناعة السررفن مررن حيررث كثرت ررا  لقررد ش 
ما  ية، م وعدداا  وسرعت ا العالية، إضافة إلى اتحاد خهوه سيراا في الملاحة البحر
يث ان  عددا، ح ية مت شاكل قانون ير م للي يث حري ا صادم الب جعل ا عُرضةً لخهر الت

 ( حادث سنويا في مختلف بحار العالم.1500ل )حوادث التصادم البحري تقع بمعد
عد  ل  مشاكل التصادم البحري اعتمادا على قوا قبل القرن السابع عشر كانت تُح 
سابع عشر  قرن ال عد ال كن ب حار، ول في الب ير  ختلاف كب ية تهبق دون ا ية عالم عرف

مي  وهني ظ رت حركة التدوين والتقنين التي  حاهت تلك القواعد العرفية بإهار إقلي
سواء  عة  يتباين من دولة إلى  خرى، جعل من الصعب اختيار قانون موحد يحكم الواق

 الجنائية في التصادم البحري. و  في الدعوى المدنية

 الكتابأهمية 
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صة  الكتابإن  امية  ية وخا ية العرب شريعات البحر سلوك الت سة  في درا تكمن 
مع  سلوك  الا ال نة  حري، ومقار صادم الب في الت ية  عوى المدن جة د في معال الخليجية 
للي توصلت  جاح ا مدى الن يان  هريقة حل المسالة في التشريع العراقي، إضافة إلى ب

في  حري  عد إليه الاتفاقيات الدولية المنعقدا بخصوص التصادم الب عرض القوا يد ب توح
صادم  عوى الت في د مدني  عد الاختصاص ال حرري وخاصة قوا المتعلقرة بالتصادم الب

 .البحري

  الكتابأهداف 

لدول  ااناك ااتمام كبير بالتجار ساحلية )ا ير ال لدول الغ سبة ل البحرية حتى بالن
حر وتم لك الحبيسة(، فكيف يكون الأمر مع دولة نفهية اغلب صادرت ا عن هريق الب

الا  بة  لك حتى لحظة كتا ليج العربي ولا تم  قدم قانون تجارا بحرية ومهلة على الخ
ج في معال  ةالبحث قانون بحري مستقل؟ ولللك ت دف دراستنا إلى بيان مدى القصور 

جة  قادر على معال ستقل  حري م قانون ب ياب  حري بغ صادم الب الدعوى المدنية في الت
ومن بين ا التصادم البحري. وكللك بيان  امية  ةبحريكافة المسائل المتعلقة بالتجارا ال

حري ما  و  الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية بخصوص التصادم الب على الأقل الأخل ب
ية  شريعات البحر لت اغلب الت جاءت به الاتفاقيات الدولية في القوانين الوهنية كما فع

روع القررانون البحررري دراسررة المسررالة فرري مشرر رالعربيررة، كمررا سررنأخل بنظررر الاعتبررا
 العراقي اللي من المؤم ل  ن يكون قانون المستقبل.

 الكتابمشاكل 

عدم وجود والعراقي في مجال القانون البحري ا الكاتبإن  ام مشكلة يواج  ا 
ستقل، حري م ماني  قانون ب ية العث جارا البحر قانون الت صول  عض ف لت ب يث لازا ح

حري م سارية المفعول، والا بدوره 1863لسنة  قانون الب جعل المعنيين بتأليف كتب ال
عد  حري ت قانون الب تب ال كون ك كاد ت قي، وت شريع العرا حول الت بة  عن الكتا يعزفون 

 .بالأصابع، إضافة إلى قلة الأحكام القضائية في اله المسالة

 الكتابمنهجية 

تابستكون دراستنا ل لا  نة، الك ية مقار سة تحليل ية درا مواد القانون سنحلل ال  إل 
لت  تي قي ية ال يان الآراء الفق  حري وب صادم الب عوى الت سالة د حل م التي خصصت ل

يرا  و  في ا، ثم إجراء المقارنة فيما بين التشريعات البحرية العربية اله الأخ لا، وبين 
والتشريع العراقي ثانيا، إضافة إلى إجراء المقارنة مع بعض التشريعات الأجنبية مثل 

 رنسي.التشريع الانكليزي والف
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 الكتابخطة 

سيم  لى تق سة إ تاج الدرا تابتح سة، خصصنا الأول من ا  الك لب خم لى مها إ
ثاني في المهلب ال لدعوى  شروه ا سندرس  حري، و صادم الب ية الت سة ماا ما ، لدرا  

في  سنتناول  لدعوى، و ظر ا صة بن مة المخت يان المحك لث سنخصصه لب لب الثا المه
يق  جب التهب قانون الوا بع ال سيكون المهلب الرا ير  ما المهلب الأخ لدعوى، ا لى ا ع

صلنا إلي ا  تي تو تائج ال ضم الن مة ت ستنا بخات ثم نن ي درا لدعوى،  قادم ا لموضوع ت
صادم  عوى الت نب د عض جوا جة ب في معال ساام  مل  ن ت تي نأ حات ال كللك المقتر و

 البحري محل الدراسة،  والله ولي التوفيق.

بد ان نعرفهمن اجل  حري لا صادم الب فة الت ام  و  معر شروهه و  بين  ثم  ن لا 
  نواعه.

 أولا: تعريف التصادم البحري

هام نه ارت حري بأ صادم الب عرف الت قد  خرى و  ل سفينة   سفينة ب كاك   و  احت
سفن و  خسائر لواحدا و  بوحدا عائمة  خرى تسبب إضرارا الوحدات   و   كثر من ال

صادمة. بد (1)المت هاموي قوع الارت كان و حدد م لم ي يف  الا التعر بل  و  إن  كاك  الاحت
 ترك المسألة مهلقة، ومع للك لا ينهبق معنى التصادم إلا ارتهمت السفينة بالصخور

 المنشآت الثابتة. و  الأرصفة و 
ها نه ارت قه بأ فه الف ما عر سفينتين مك بين  حر  في الب قع  سفينة  و  مادي ي بين 

إن التعريررف ضرريق مررن نهرراق تهبيقرره إل لررم يعتبررر و. يبررد(2)داخليررةومركررب ملاحررة 
يا يه لومون فه الفق ما عر حر. ك في الب يا إلا إلا حصل   صادم بحر هام  (3)الت نه الارت بأ

 ( La rencontre de deux navires qui se  heurtent)الحاصل نتيجة التحام سفينتين 

                                                 
يه، (1) جارا  لبحر قانون الت شواربي،  يد ال بد الحم سكندرية ع سكندرية، الإ عارف بالإ شرأا الم ، من

 549ص (،2003)

عبررررد الرررررحمن يعقرررروب يوسررررف، التصررررادم البحررررري، منشررررأا المعررررارف بالإسرررركندرية،  (2)
 .33ص، (2006الإسكندرية،)

(3) Lemonier : commentaries des principales  polices d ,assurances maritimes usitees en 

France, T.1 No 158. 
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لم  ماس الا التعريف ضيق من مف وم التصادم إل  كللك إلا إلا حصل ت بره  يعت
خر  شيء آ سفينة و ي  مابين ال هام يحصل  كل ارت مباشر بين سفينتين  واستبعد بللك 

 ما شابه للك.  و  منصة و   ي جسم عائم و  غير السفينة، كان يكون مركب
عام ) سل  ية بروك ما اتفاق قرة 1910  كام المتعل ررض الأح يد بع صة بتوح م( الخا

نهبالتصادم البحرري ف سفينتين) قد عرفته بأ بين  للي يحصل  صادم ا سفينة  و  الت بين 
فان  لك  لى ل صادم(. وع كان الت عن م ظر  غض الن ية ب ية داخل حة بحر كب ملا ومر
حري،  صادم ب باره ت كافي لاعت صادم  في الت حدا  سفينة وا جود  برت و ادا اعت المعا

غ حدا على الأقل ب عن فالتصادم البحري يعتبر قائم هالما وجدت سفينة وا ظر  ض الن
سنة  545مكان حصول الواقعة والا ما  خل به القانون البحري الفرنسي رقم  م 1967ل

إن ا في الهريق لتوحيد الحكم في و، والتي يبد(1)واخلت  به  غلب التشريعات العربية 
حري المصري  قانون الب ثل ال ية م قوانين البحر عض ال علاوا على إن ب اله المسألة، 

سع  قد و ماراتي  بر والإ ندما  عت حري ع صادم الب كام الت يق  ح هاق تهب من ن ثر   ك
ية بحسب  و  العائمرات المقيدا بمرسى ثابت بحكم السفينة البحرية مركب ملاحة داخل

صادم  (2)الأحوال بر الت لم يعت ماني إل  ية العث جارا البحر قانون الت به  خل  والا ما لم يأ
حر في الب قع  سنة  .(3)بحريا إلا إلا و قي ل حري العرا قانون الب حين إن مشروع ال في 

سنة  1987 ادا بروكسل ل به معا خلت  ما   خل ب عض 1910م قد   يد ب م الخاصة بتوح
قرا حري، ال نصت الف صادم  و  القواعد المتعلقة بالتصادم الب قع ت لا من ا على )إلا و

سوى ال و   كثر و  بين سفينتين عن بين سفينة ومركب للملاحة  الداخلية فت تعويضات 
جودا علي ا دون  شياء والأشخاص المو كب والأ سفن والمرا حق بال تي تل الأضرار ال

 اعتبار للمياه التي حصل في ا التصادم(. 
شرا  ويمكن ان نعرف التصادم بأنه )الارتهام المادي اللي يحصل بصورا مبا

ظ و  غض الن قد، ب ترتبه مع ا بع خرى لا  شاا   عن غير مباشرا بين سفينة و ية من ر 
 (مكان حصول الحادث

                                                 
سوري،233( من القانون البحري الأردني، والمادا )236انظر المادا ) (1) حري ال قانون الب  ( من ال

( مررن القررانون البحررري الكررويتي، 223( مررن القررانون البحررري العمرراني، والمررادا )292والمررادا)
 قهري( من القانون البحري ال187والمادا)

( مررن القررانون البحررري 318( مررن القررانون البحررري المصررري، والمررادا)292انظررر المررادا ) (2)
 الإماراتي.

(، 2002بغررداد، العررراق، )، بيررت الحكمررة، مجيررد حميررد العنبكرري، القررانون البحررري العراقرري د. (3)
 .261ص
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 ثانيا: شروط التصادم البحري 

 من خلال تعريف التصادم البحري يمكن  ن نعرف شروهه واي

 أكثرأو  ان يحصل بين منشأتين عائمتين -1

الاحتكرراك بررين منشررأتين عررائمتين ولررلا لا يعتبررر  و  لابررد  ن يحصررل الارتهررام
بت،  سفينة وجسم ثا بين ال هام الحاصل  كون رصيفتصادما الارت نار و  كأن ي  و  ف

يه  حكام المسؤولية  و  حاجز  مواج سري عل حهام سفينة غارقة، بل يعتبر حادثا لا ت
 (1)في التصادم البحري.

 ان تكون إحدى المنشآت سفينة  رية. -2

سفينة  صادمة  شآت المت حدى المن كون إ جب  ن ت يا ي صادم بحر كون الت كي ي ل
مادا )والسفينة البحرية كما عرف  بحرية. ( 11ا مشروع القانون البحري العراقي في ال

قرا نه الف مل و  م شأا تع كل من ية  و  لا بأن ا ) حة البحر في الملا مل  عدا للع كون م ت
ية قم )( وتسير بوسائل ا اللات موانئ ر قانون ال ما عرف ا  سنة ( 21ك مادا  1995ل في ال

عد تي ت مة ال حدا العائ اي الو سفينة  لى إن )ال شرا ع قرا عا نه الف لى م  و  لا و  الأو
عدا  جود  من و بد  لك لا لى ل جه الخصوص( وع لى و ية ع تخصص للملاحة البحر

إن الحفررار ) . وقررد جرراء فرري حكررم لمحكمررة تمييررز دبرري(2)عناصررر لنكررون  مررام سررفينة
بار بي ع ناء د في مي سيلة المحجوز عليه تحفظا  له و ليس  مة  شأا نصف عائ عن من ا 

حار، في الب سير  هر لل لى الق جاف ويحتاج إ بي ال ناء د في مي عد  لاتية للسير  نه لا ي فا
سنة (3)سفينة( خلت 1910. والا ما  كدته المادا الأولى من اتفاقية بروكسل  ل ما   م، و

ية  سفينة بحر هام  فان ارت لك  لى ل ية، وع ية العرب قوانين البحر لب ال كب به اغ بمر
وغالبا ما يحصل  ن  .الن رية يعتبر تصادما بحريا و  ملاحة داخلية في المياه البحرية

ترتهم السفن ببعض المراكب عند اجتيازاا المياه الداخلية في هريق ا إلى الميناء.  ما 
ظر  لدعوى لا تن فان ا ية  إلا وقع حادث تصادم بين مركبين من مراكب الملاحة الداخل

ح صادم ب برا كدعوى ت مة. والع عد العا ضعة للقوا ية خا كدعوى مدن ظر  ما تن ري وإن

                                                 
عارف  د. (1) شرأا الم حري، من قانون الب بادئ ال هه،، م مال  بالإسكندرية، الإسكندرية، مصهفى ك

 .335(، ص1996)
عارف ، د. عبد الحميد المنشاوي :للمزيد من المعلومات انظر (2) قانون التجارا البحرية، منشرأا الم

 .11 -9(، ص2005بالإسكندرية، الإسكندرية، )
دبرري، مجلررة  م،  حكررام محكمررة تمييررز20/2/1993حقرروق جلسررة  1993لسررنة  331الهعررن رقررم  (3)

صادم ، يعقوب يوسف عبد الرحمن :مشار إليه لدى .195والتشريع، العدد الرابع، ص القضاء الت
 .35ص البحري، مصدر سابق،
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جاراوبكون المنشأا سفينة دون اعتبار لنشاه ا فيما ل صيد و  كانت مخصصة للت  و  لل
 .(1)للنزاة

 أن يكون هناك ارتطام مادي. -4

ها ليس  ملابد من وجود ارتهام مادي  دى إلى حصول الضرر والارت مادي  ال
ها بين  مبمعناه الضيق بل بمعناه الواسع،  ي سواء كان الارت شرا  حصل بصورا مبا

لي(  حام فع شاتين )الت للي  و المن مواج ا هم الأ سبب تلا كأن ي شرا  ير مبا صورا غ ب
حدى  فإلا اجتازت إ لك  بالقرب من ا، وعلى ل مارا  خرى  سفينة   سفينة على  تحدثه 

جب علي ا  خرى في سفينتين الأ ضوئية ال شارات ال صة بالإ مات الخا عي التعلي  ن ترا
سئولة  كون م سفينة ت فان ال لك  خلاف ل نة، وب سافة الآم والسرعة المعقولة واختيار الم

 عن الأضرار التي تسبب ا للمنشآت البحرية الأخرى. 
كة لمج ز  و  قد يحصل  ن تصهدم سفينتين ية مملو سفينة ومركب ملاحة داخل

نوع واحد عندئل يجوز رفع ال دعوى ب له الواقعة كدعوى تصادم بحري ويسمى الا ال
قول  ن يحصل المج ز على  ير المع من غ لك ف مع  ل شقيقة. و سفن ال بين ال صادم  الت
ية،  ئد عمل له فوا سفينة  حري على ال صادم الب يق  حكام الت سه لان تهب تعويض من نف

مررن حقرروق فمررن ناحيررة تعتبررر السررفينة ثررروا بحريررة مسررتقلة ومررا ينررتج عررن نشرراه ا 
يد  ستقل لتحد صندوق م كوين  ما بت ير ملز الا الأخ عل  لى المج ز تج مات ع والتزا
عن  قوق م  بت ح للين ترت ية ا في مواج ة دائن سفنه  من  حدا  كل وا عن  سؤوليته  م
جة  سب نتي عويض منا قد يحصل المج ز على ت خرى  استغلال السفينة، ومن ناحية  

كأن يضع ثار التصادم  شقيقة ) تأمينه على السفينة ضد آ سفن ال  sister shipشره  ال

clause) ما ل تأمين ك سفينة واللي يعني حق المج ز بالحصول على تعويض ال نت ال كا
ير (2)مملوكة لشخص آخر مادي الغ هام ال عن هريق الارت . كللك قد يحصل التصادم 

ثة،  ىمباشر،  وللك عندما ينتج عن تصادم إحدى السفن بالأخر سفينة ثال مع  تصادما 
 .(3)والا ما يسمى التصادم عن هريق الواسهة

واناك حالات تتوافر في ا شروه التصادم البحري  ومع للك يبقى خارج نهاق 
  :تهبيق   حكامه واله الحالات اي

بين  سفن الدولة المخصصة لأغراض  و  إلا حصل التصادم بين السفن الحربية -ا

                                                 
ية مصر ، مصهفى كمال هه د. (1) قاارا، جم ور ية، ال القانون البحري، دار ا لمهبوعات الجامع

 .  405ص (،2000العربية، )
 . 595ص ،(1993الن ضة العربية، القاارا،)، دار 4محمد القليوبي، القانون البحري، ه (2)

 (.1987 خياه محمد، التصادم البحري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ) (3)
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ية ير تجار ل( 1)غ في ل لنقض المصريو مة ا قول محك صادم ) ةك ت حادث الت إن 
التعررويض قررد وقررع بررين سررفينة حربيررة مصرررية وسررفينة  ىالمرفرروع عنرره دعررو

تجارية لبنانية في المياه الإقليمية المصرية، فان الا التصادم لا يخضع لأحكام 
. (2)قررانون التجررارا البحريررة وإنمررا يخضررع للقواعررد العامررة فرري القررانون المرردني

بنفس  سنة )و سل ل ية بروك جاءت اتفاق با  نى تقري مادا ( م1910المع صت ال إل ن
ية  سفن الحرب لى ال ية ع ادا الحال كام المعا بق  ح لى إن )لا ته لى من ا ع الأو

ية  ،(وسفن الحكومات المخصصة كلية لخدمة عامة جارا البحر قانون الت إلا إن 
ح صادم الب كام الت يق  ح لى تهب خر ونص ع كم آ جاء بح قد  ية  لى الأردن ري ع

فان اغلب  لك  مع ل بدائرا رسمية، و لة المخصصة  ية وسفن الدو السفن الحرب
سنة  ية  بروكسل ل يه اتفاق ما نصت عل خلت ب قد    التشريعات البحرية العربية 

قة 1910) كام المتعل يد الأح ضرورا توح من  ية  يه الاتفاق ما ت دف إل الا  م( و
 بالتصادم البحري.

عة تخضع  :اطرة وأخدرى مقطدورة  إذا وق  التصاد  بين سفينة ق -ب اله الواق إن 
لك اغلب  تنص على ل لأحكام عقد القهر اللي ينظم العلاقة بين السفينتين، ولم 
ية  جارا البحر قانون الت عدا  مة ما عد العا سألة للقوا ما تركت الم التشريعات وإن
عرة وعلى  اله الواق حري على  صادم الب يق  حكام الت ستبعد تهب الكويتي اللي ا

سفينتين  ية ح بين ال يرة  عل المشرع (3)الة  خرى توجرد في ا علاقة عقد .حسنا ف
مدعي  حق لل يه يعهي ال لنص عل الكويتي عندما نص على الا الحكم لان عدم ا
 ن يختررار بررين رفررع دعرروى التصررادم البحررري  إمررا علررى  سرراس المسررؤولية 

سر رفع ا على  ساس المسؤولية العقدية، وان كانت الأخي و  التقصيرية  را الأي
شتره  ن  حين ا ملكور  في الإثبات. ولنا تحفظ فيما  ورد في القانون الكويتي ال
كن  ن يحصل  تكون اناك علاقة عقدية بين السفينتين،  في حين إن التصادم يم
لى  مادا إ اله ال ترح  ن تضاف  سفينة، ونق حدااا  بين منشأتين يكفي  ن تكون إ

 :يل ا وكالاتيمشروع القانون البحري العراقي بعد تعد
قاهرا  سفينة ال بين ال صل  للي يح هام ا لى الارت صادم ع كام الت سري  ح )لا ت
بين  ية  قة عقد جد في ا علا خرى تو لة   ية حا لى   هورا، ولا ع شاا المق والمن

                                                 
مادا )1987( من مشروع القانون البحري العراقي لسنة 197انظر المادا ) (1) من 196م وكللك ال  )

قم ) هري ر حري الق قانون الب سنة 15ال مادا )م، 1980( ل كللك ال حري 197و قانون الب من ال  )
 م.1982( لسنة 23البحريني رقم )

منشرررررأا المعررررارف بالإسرررركندرية، قضرررراء الررررنقض البحررررري، ، احمررررد محمررررود حسررررني (2)
 م.14/1/1980ق، جلسة  48سنة  1034الهعن رقم  .241ص، م(1997)الإسكندرية،

 (م1980( لسنة )28الكويتي المرقم )( من القانون التجارا البحرية 229انظر نص المادا ) (3)
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 السفينة والمنشاا الأخرى(.
 .(1)إذا ثصل التصاد  بين سفينة الإرشاد والسفينة المرشدة -ج

سفينة  بين  للي يحصل  صادم ا لى الت سري ع حري لا ت صادم الب عد الت إن قوا
في  جاء  الإرشاد والسفينة الأخرى المرشدا لارتباه ما بعقد يحكم العلاقة بين ما. وقد 

 حكمٍ لمحكمة النقض المصرية مفاده إن    
الخاصررة بتوحيررد بعررض القواعررد المتعلقررة ( م1910اتفاقيررة بروكسررل لسررنة )

صادم ا للي بالت صادم ا من بين ا الت ليس  حري و صادم الب نواع الت حددت   قد  حري  لب
 .(2)يحصل بين السفينة القاهرا والسفينة المقهورا نظرا لارتباه السفينتين بعقدٍ سابق

 ثالثا: أنوا  التصادم.

صادم  لى حصول الت يؤدي ا غالبا ما يحصل  ن يقع خهأ من إحدى  السفينتين ل
ناك ثلاثة  و  بين ماوقد يكون الخهأ مشترك  للا ا قاارا،  قوا   ن التصادم كان نتيجة 

  نواع من التصادم:

 التصادم نتيجة خطأ إحدى السفن   -1

هة  ووا ناك راب سفن، حيث ا حدى ال بان إ التصادم اللي يحصل نتيجة خهأ ر
سررببية مررابين خهررأ الربرران والضرررر الحاصررل نتيجررة التصررادم،  إل تقضرري معاارردا 

حدى 1910بروكسل لسنة  جة خها إ صادم نتي قع الت نه إلا و ثة من ا بأ م في المادا الثال
شريعات  السفينتين وجب تعويض الضرر على من ارتكب الخهأ، كما نصت اغلب الت

 .(3)العربية ومع ا مشروع القانون البحري على الا النوع من التصادم
ما ية والتعلي فة الأنظمة البحر لى مخال بان إ ما يرجع خهأ الر با  ية غال ت المحل

ل ما  حار، ك في الب صادم  نع الت صة بم بالأنوار والخا قة  عد المتعل بان القوا بع الر لم يتَّ
صادم نع الت قانون (4)والعلامات التي تحرلر السفن القادمة لم للكر إن  جدير با من ال . و

                                                 
 : واناك من ميز بين الإرشاد الإجباري والإرشاد الاختياري. للمزيد انظر (1)

صرخوه قوب  سف يع عة  ،يو عة جام ية  مهب حوادث البحر كويتي، ال حري ال قانون الب شرح ال
 اوما بعدا 18ص م(،1989الكويت، )، كلية الحقوق الكويت،

منشرررأا المعررارف بالإسرركندرية،  قضرراء الررنقض فرري المررواد التجاريررة،،احمررد سررعيد  شررعلة،  (2)
 م     1/1976/ 12ق، جلسة  40سنة  322الهعن رقم  .6505ص م(،2004)الإسكندرية، 

سنة 190انظر المادا ) (3) قي ل حري العرا قانون الب مادا )، م1987( من مشروع  ال كللك ال  (296و
مادا ) (225من القانون البحري المصري والمادا ) كويتي وال ية ال ( 238من قانون التجارا البحر

 من قانون التجارا البحرية الأردني.

سنة 1927مايو سنة  11استئناف مختله،  (4) لدى -496ص ،39م، ال يه  شار إل يوبي،   :م محمد القل
 . 610ص القانون البحري، مصدر سابق،
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سنة  يزي ل ية الانكل جارا البحر منح  م 1862الت صادم،كما  نع الت مات لم قد وضع تعلي
سنة  ية ل جارا البحر ية 1894قانون الت عد وتوصيات الغا مة لوضع قوا سلهة العا م ال

يا بموجب فلا حال عد نا اله القوا قوع التصادم، و سنة  و  من ا تجنب و مر المجلس ل ا
 . (1)م1965

مادا ) متن ال في  جاء  قد  ماني ف ية العث جارا البحر قانون الت نه على 249 ما  ( م
ير، ونصت على ).....  لف التعب حكم مشابه الى حد ما نص اتفاقية بروكسل وان اخت
ئل الخسارا  سفينتين فتعهى حين باني ال حد ر سبب تقصير ا  ما إلا وقع للك التصادم ب

سبب.....والحاصلة من قبل الربان اللي ا للا ندع (  صل ال لى وو شريعية إ سلهة الت ال
حر قانون ب ضع  سراع لو هوراالإ لى مواج ة الت قادر ع قي  في  تي عرا صلة  الحا

لدول  قدم ا من   حن  ية صحيحة لاسيما ون صياغة قانون لى  ية وا جارا البحر مجال الت
حري لا ينقصه  قانون ب العربية التي لدي ا قانون تجاري بحري ولدي ا  يضا مشروع 

 إلا  بعض التعديلات البسيهة  والإضافات ليكون قانون بحري متكامل.

 التصادم بخطأٍ مشترك -2

بان هأ الر جة خ قع نتي صادم ي به إن الت صد  سفينتين إل  و  ويق من ال كل  هاقم 
قرا( م1910تقضي معاادا بروكسل لسنة ) عة الف مادا الراب كان  و  في ال لا  من ا )إلا 

تي ارتكبت ا سبة الأخهاء ال سفينة بن كل  مادا ( الخهأ مشترك تكون مسؤولية  اله ال و
باد يق للم يد اي تهب سمح  بتحد ظروف لا ت نت ال ما إلا كا سؤولية.   في الم مة  ئ العا

م المسؤولية بالتساوي  و  نسبة الخهأ  .(2)إن الأخهاء كانت متساوية فتُقس 

 التصادم القهري -4

يف ضباب كث قاارا ك قوا  سفينتين  من ال صادف  ي  جامح لا  و  قد ي إعصار 
 عن إثبات الخهأ في الجانب الآخرقدرا لأي من ما بدفعه مما يجعل كل من ما عاجزا 

صاب ا  و  ما   سفينة  كل  لللك تتحمل  صادم. و سببا للت نت  إثبات  ي من السفينتين  كا

                                                 
 (1ال امش رقم ) .265ص در سابق،، مصد. مجيد حميد لعنبكي، القانون البحري العراقي (1)
سنة ( 239انظر المادا ) (2) قي ل حري العرا قانون الب مادا )، م1987من مشروع  ال كللك ال ( 297و

مادا )( 226من القانون البحري المصري والمادا ) كويتي وال ية ال ( 238من قانون التجارا البحر
 من قانون التجارا البحرية الأردني.
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مادا  ته ال ما  كد الا  خرى، و سفينة الأ لى ال جوع ع حق ل ا الر ضرر دون  ن ي من 
 .(1)م(1910) الثانية من اتفاقية بروكسل لسنة

قوا  عن  باني ويشتره لاعتبار التصادم ناجم  من ر كل  قاارا وعدم مسؤولية 
ناء  ية  ث حة البحر في الملا عة  عد المتب عى القوا قد را ما  كل من  كون  سفينتين  ن ي ال

يه، وقوع الحادث كن تلاف عه  ولا يم  و  وان تكون الواقعة من النوع اللي لا يمكن توق
يا حادث ق ر د ال فلا يُع  عه   كن توق من المم ما ل، تجنبه،  ما إلا كان  حادث حصل اوك ل

ية و  بسبب تيار عادي ينهلق في وقت ثابت نت عن ا الأرصاد الجو  ابوب رياح  عل
 . (2)بسبب ظلام الليل و 

ما ا مدني ك ضاء ال نائي وإن الق ضاء الج لى عكس الق لوب ع ضاء مه لوم ق مع
التلقائي الحركة، ولللك فان القاضي لا يمكن  ن يباشر عمله دون وجود دعوى يهلب 
شكلا وموضوعا  لة  لدعوى مقبو كون ا جل  ن ت في ا المدعي حقا له قِب ل الغير. ومن ا
 لابررد  ن تتضررمن مجموعررة مررن الشررروه  برردون ا لا تسررمع المحكمررة موضرروع ا ولا

 تصدر حكما في ا، إل إن البحث في شروه الدعوى سابقا على البحث في موضوع ا.    
ولخصوصررية الرردعوى المدنيررة للتصررادم البحررري فرران انرراك شررروها عامررة 

اا سبق وان بي نا اله الأخيرا  كدعوى  (3)وشروها خاصة، و ر  كن  ن تُنظ  حيث لا يم
 :العامة للدعوى ف يتصادم بحري دون توافر شروه الا الأخير. ما الشروه 

 الأهلية-1

يجررب  ن يكررون كررل مررن هرفرري الرردعوى متمتعررا بالأاليررة اللازمررة لاسررتعمال 
لك  ،(4)الحقوق يه ما يه، وعل مدعى عل مدعي وال والمعروف إن  هراف الدعوى اما ال
سفينة للين  و  ال حارا ا حد الب كون ا كن  ن ي ما يم مدعي، ك كون  كن ان ي اا يم مج ز

من  و   صيبوا بفعل الاصهدام كل  احد ركاب السفينتين، وترفع الدعوى على مج ز 
لك كان الما سواء  سفينتين  ستأجر و  المج ز و  ال فع  و  الم كن  ن تر ما يم فع، ك المنت

                                                 
سنة ( 189انظر المادا ) (1) قي ل حري العرا مادا  )، م1987من مشروع  القانون الب كللك ال ( 234و

مادا )( 224من القانون البحري المصري والمادا ) كويتي وال ية ال ( 237من قانون التجارا البحر
 من قانون التجارا البحرية الأردني.

ستير (2) سالة ماج حري، ر صادم الب ئري، الت ضان الجزا شم رم قانون، اا ية ال غداد،  -كل عة ب جام
 .  243ص م(1975بغداد، )

 انظر الفقرا ثانيا من المهلب الأول من بحثنا الا. (3)

 م(.1969( لسنة )83انظر المادا الثالثة من قانون المرافعات العراقي رقم ) (4)
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اؤلاء  .(1)الدعوى على الربان باعتباره وكيلا عن المج ز كل  وعلى للك يشتره في 
فع ستأجر، المنت سفينة، الم كب ال لك، را ع ()الما ية الاد لة  ال عاء مماث ية الاد اء. و ال

ته عدم  الي قانون  قرر ال حد  و  لأالية التعاقد، ويعتبر كل شخص  الا للتعاقد ما لم ي ي
لة (2)من ا  سنة كام شرا  مان ع اي ث شد  سن الر صاحب (3)، و تع  لم يتم لللك إلا  ، و

حد الركاب  كان ا مثلا إلا  الدعوى بأالية كاملة وجب  ن ينوب عنه من يمثله قانونا، ف
سبة  و  مجنونا و  صغيرا ما بالن شرعي.   يه ال نوب عنه ول ته وجب  ن ي محجورا للا

سفينة وا ياولمالك ال كون داع ما ي لى تفصيل  و  عادا   سالة تحتاج إ يه فالم مدعى عل
 مالكا  على الشيوع. و   كثر، إل يمكن  ن يكون مالك السفينة شخصا  هبيعيا  واحدا  

 مالك السفينة شخص طبيعي واحد -ا

 و  إلا كران مالررك السررفينة شررخص هبيعرري واحرد فانرره يمكررن  ن  يكررون مرردعي
كان صغيرا ما إلا  غا رشيدا،   كون بال نا و  مدعى عليه شره  ن ي محجورا   و  مجنو

 فيكون وليه  بوه ثم المحكمة( غفلةول -)سفيه

 إذا كانت ملكية السفينة على الشيو -ب

جاءت بحلول  ية  كن  ان التشريعات البحرية العرب سالة يم اله الم حل  نة ل متباي
 حصراا باتجااات ثلاث واي:

 الاتجاع الأول

شركاء  من ال كان  سواء  ية  مالكين بالأغلب تاره ال من  و  يعهي الوكيل اللي يخ
خلت ب لا  مام القضاء،لقد   مالكين   يل ال يع  عمال الإدارا ومن ا تمث يام بجم الغير الق

عدم وويبد (4)الر ي بعض التشريعات العربية  لة  في حا حل  عه ال لم ي جاه  الا الات إن  
   .على تعيين الوكيل قالاتفا

 الاتجاع الثاني

مدير يار  لى اخت نص ع حري المصري، إل  قانون الب ناه ال ما تب الا  ثر  و  و  ك
شركاء من ال كل  و  سواء كان  ِر   يار اعُْتُب يتم الاخت لم  سفينة، وإلا  ير لإدارا ال من الغ

                                                 
عبررد القررادر حسررين العهيررر، الوسرريه فرري شرررح قررانون التجررارا البحريررة، دار الثقافررة للتوزيررع  (1)

ان والنشر،      510ص م(،1999)، عم 

                                                                                                  .م1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي  المرقم 93انظر المادا ) (2)
 م                                                                                                 1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي المرقم 106انظر المادا ) (3)

 ( الفقرا  ولا من قانون التجارا البحرية الكويتي.44انظر المادا ) (4)
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لك (1)للسفينةمالك للشيوع مديرا  مع ل سابق، و نا ال قانون انتقاد فادى ال لر ي ت . وب لا ا
كان  ية إلا إلا  ئة البحر ض ا البي ية تفر مل بواقع لم يتعا لنص  قائم لان ا لتحفظ  قى ا يب

سفينوالمدير المختار ا مام ةمج ز ال من يمثل ا   سيكون خير  قه  لة ف اله الحا في  ، و
 القضاء على خلفية علمه بكل  حوال السفينة.

 الاتجاع الثالث

لقد سلك مشروع القانون البحري العراقي سلوكا آخر لحكم اله المسالة إل نص 
ستأجر شيوع  و  على قيام المج ز )الم يل ال يع  عمال الإدارا  ومن ا تمث فع( بجم المنت

النائررب القررانوني و مررام القضرراء فرري كررل مررا يتعلررق ب ررله الأعمررال،  ي  ن المج ررز ا
قرار للشركاء على الشيوع ف خلال  ي المثول  مام القضاء، ولا تُقي د اله النيابة إلا من 

ير  قرار على الغ حتج ب لا ال تحريري صادر بالأغلبية من الشركاء في الشيوع، ولا ي
سجل السرفن في  سجيله  تاريخ ت من  بد(2)إلا  او. وي لر ي  الا ا  والأرجح ونردعوإن 

كللك  يه، و مدعى عل مدعي وال المشرع إلى اعتماده لما فيه من حفاظ على مصلحة ال
تاروا  لم يخ شركاء إلا  بار  ن ال لى اعت قد  و  ع قانون  فان ال يار  لى الاخت قوا ع لم يتف

عة  تام بواق لم  لى ع سفينة وع بأحوال ال مة  يةٍ تا لى درا قانوني ع ئب  يين نا فل بتع تك
 .(3)ى الشيوع في اله القضيةمث ل الشركاء علوالتصادم فيما ل

 الخصومة أو  الصفة -2

قراره  كللك إلا ترتب على إ بر  يجب  ن تقام الدعوى على خصم قانوني، ويعت
خر يه لآ حق عل جود  ضي بو بر القا ندما يخ كم،  ي ع توافر (4)ح جب  نْ ت لللك ي . و

لدعوى والخصومة في كل دعوى، ومن بين ا دعوى التصادم البحري، فل اله ا عت  رف
قراره الحكم  ما ترتب على إ ضد مستأجر السفينة اللي اقر  بالخهأ المسبب للتصادم م

كون الخصم محكوما بوت  و  بالتعويض. كللك يجب  ن ي قدير ث شيء على ت ملزما ب
اا حتم رد لدعوى ويت سمع ا فلا ت كللك  كن  سمع (5)الدعوى، فان لم ي لك لا ت . وعلى ل

                                                 
 من القانون البحري المصري( 19( والمادا )18انظر المادا ) (1)

 م  1987 ولا من مشروع  القانون البحري العراقي لسنة  الفقرا( 52انظر المادا ) (2)

بين  (3) بعض التشريعات العربية  خلت ب لا الاتجاه والفارق او ان المج ز قد تم اختياره بالاتفاق 
مادا 9والمادا )( 7انظر المادا ) - غلبية الشركاء على الشيوع هري وال حري الق قانون الب ( من ال

 القانون البحري البحريني.( من  9( والمادا )7)

لث، ص –م، الأحكام العدلية 1980/ 31/3م في 1980 -مدنية ثالثة -241قرار رقم  (4)  -49العدد الث
غداد، ) -لدى همشارا لي غداد، ب عة ب عة جام م(، 1989ادم وايب النداوي، المرافعات المدنية، مهب

 .117ص

 . 118سابق، ص د. ادم وايب  النداوي، المرافعات المدنية، مصدر (5)
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خرى الدعوى المقامة على المرشد البحري في حا سفينة   لة حصول تصادم سفينة مع 
ا ما  سفينة، وإن يادا ال لزم بق نه غير م بان ووللك لكو صدار توجي ات للر قه بإ ملزم ف

م بقيادا السفينة وتوجي  ا  .(1)المُلْز 
ومن الجدير باللكر بان ملكية الشركات للسفن  كثر اتساعا في الوقت الحاضر، 

لة لبنا بالغ هائ من م سفينة  جه ال ما تحتا شركات  و  ئ ال شكل  لى  صة ع شرائ ا وخا
ستثماراا سفن وا شراء ال ية ل موال  كاف لللك (2)مساامة لقدرت ا على جمع رؤوس   . و

من ا فة  من معر بد  شخص ولا  عة ل سفينة تاب ية ال كون ملك ندما ت قانوني ع الخصم ال
 معنوي؟

فوض، وا(3)في كل شركة عموما شركة و، يستهيع المدير الم قري لل مود الف الع
مدعي ن  كون   كة  و  ي سفينة المملو شاركت ال تي  صادم ال عة الت في واق يه  مدعى عل

حدوث ا في  شركة  خص (4)لل تي ت صلاحيات ال ام ال فوض   مدير الم ناه بال يث ت ، ح
مع الأخل بنظر  .(5)النشاه اليومي والمعتاد للشركة بما في ا حق التقاضي  مام المحاكم

 ن مسررؤولية الشررركاء فرري شررركة  الاعتبررار الحكررم الخرراص بشررركة التضررامن حيررث
وكللك  .التضامن مسؤولية شخصية عن ديون الشركة، كأن ا ديون خاصة بكل شريك

لك (6)إن  الشركة  والشركاء  متضامنون في الوفاء بديون الشركة ، مما يترتب على ل
صول  قت ح شركاء و عداد ال في  كان  شريك  كل  ضاا  في مقا حق  ئن ال كل دا إن  ل

ى إن  لكررل شررخص تضرررر مررن الواقعررة المنشرراا للالتررزام )التصررادم . بمعنرر(7)الالتررزام
شركة التضامن وقت حصول ( البحري في  شريك  لدعوى ضد  ي  مة ا في إقا الحق 
   .التصادم

                                                 
في  (1) صادر  صرا ال ستئناف الب مة ا كم لمحك ظر ح يادا 2000/ 12/11ان يه )ان الق جاء ف م، حيث 

 ( والتوجيه بيد الربان )الجنيبة المسحوبة( فيكون مسئولا عن حركة السفينة وتوجي  ا
مادا ) كللك ال ظر  قم )69ان موانئ ر مات ال من تعلي سنة )1(  قاء 1998( ل ضمنة ب يادا م( والمت الق

 والتوجيه للربان  ثناء قيام المرشد بعملية الإرشاد.

ان، ) (2)  .69ص، (م1998د. لهيف جبر كوماني، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم 

حدا  و  (3) لك الحصة الوا عدا شركة المشروع الفردي، فان اللي يتولى جميع التزامات الشركة ما
 من ينوب عنه

 ( م1997( لسنة )21من قانون الشركات العراقي رقم )( 121لفقرا  ولا من المادا )انظر ا (4)

جاري، (5) قانون الت عزاوي، ال عة  د. باسم محمد صالح ود.عدنان احمد ال ية، مهب شركات التجار ال
 . 74ص م(،1989جامعة بغداد، بغداد، )

 (.م1997)( لسنة 21من قانون الشركات العراقي رقم )( 35انظر المادا ) (6)

 (.م1997( لسنة )21من قانون الشركات  العراقي رقم )( 37 ولا من المادا ) اانظرا لفقر (7)
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 المصلحة -4

الم رردد  و  المصررلحة ارري الحاجررة إلررى حمايررة القررانون للحررق المعترردى عليرره
. وترررتبه (1)بتحقيررق الحمايررةبالاعتررداء عليرره، والمنفعررة الترري يحصررل علي ررا المرردعي 

لدعوى و  الدعوى وجودا فع ا والمصلحة ، عدما مع المنفعة العملية التي تعود على را
كل هلب فع و  ليست شرها لقبول الدعوى فحسب بل اي شره قبول  في  و  د هعن 

 .(2)الحكم
ية،  ي وجود  إن  حق الشخص في تقديم الدعوى مشروه بوجود مصلحة قانون

مادا ) و   دبي على شكل قيام بعمل و  حق مادي قانون 6امتناع عن عمل. إن  ال من   )
كون 1969( لسنة 83المرافعات المدنية العراقية رقم ) لدعوى  نْ ي شتره با عدل ت م الم

كون المصلحة  جب  نْ ت لللك ي قة، و نة ومحق لة وممك المدعى به مصلحة معلومة وحا
مة في دعوى التصادم البحري معلومة غير مج ولة، لأ نه على قدر الا العلم تتحدد قي

عويض  فة الت كللك معر عه و جب دف الدعوى ويحسب على  ساسه الرسم القضائي الوا
مدعي كم لمصرلحة ال في حالرة الح ستحق  جب معرفرة ، الم صول التصرادم  ي فعنرد ح

سفينة قت بال تي لح ضرار ال كة و  الأ ضائع ال ال مة الب لك  و  قي عد ل سنى ب فة ليت التال
 التعويض المستحق. معرفة تقدير

مدعي غير  به ال لب  للي يها كللك يجب  ن تكون المصلحة حالة  ي إن  الحق ا
د الدعوى  و  معلق على شره  .(3)مضاف إلى اجل وإلا تُر 

سواء  قوع  ستحيلة الو بة بمصلحة م جوز المهال فلا ي نة   ما كون المصلحة ممك
ية ستحالة قانون نت ا لى ال و  كا ستحالة مادية.فالحصول ع عوى ا فع د ند ر عويض ع ت

حادث  سببة لل سفينة الم بان ال بات مسؤولية ر مدعي إث التصادم ممكن هالما استهاع ال
(4). 

  و  ويجررب كررللك  نْ تكررون المصررلحة محققررة،  ي إن  انرراك اعتررداء علررى حررق
بد  فلا  مركز قانوني واجب حمايته، فلا يمكن رفع دعوى بمناسبة تصادم لم يحصل، 

  ن يتحقق التصادم وينتج عنه ضرر.

                                                 
قاارا، ) (1) توراه، ال سالة دك لدعوى، ر في ا صلحة  ية الم شرقاوي، نظر منعم  ال بد ال ، م(1947ع

 .56ص

قانون الإجراءا (2) في  نافع، محاضرات  قم ) تكمال محمد  ية ر سنة )11المدن ، مع د (م1992( ل
 م(.1998) التدريب والدراسات القضائية،  بو ظبي،

 . 120المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص، د. ادم وايب النداوي (3)

يعتبررر مسرربب التصررادم مسررئولا مسررؤولية تقصرريرية ولررللك علررى المرردعي إثبررات خهررا الربرران  (4)
 والضرر اللي لحقه والعلاقة السببية مابين الخهأ والضرر.
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ناك  حري ا صادم الب عوى الت ظر د يا بن من اجل تحديد المحكمة المختصة مكان
شريعات بعض قواعد الاختصاص المدني وردت في الاتفاق يات الدولية و خرى في الت

 النوعي للمحكمة، وسنتناول للك تباعا: صالداخلية وكللك سنبين الاختصا

 المدني في الاتفاقيات الدولية. صقواعد الاختصا :أولا

سنة ) سل ل ادا بروك صة 1910إن معا عد الخا عض القوا يد ب قة بتوح م( المتعل
لق بتوح سألتين تتع لت م قد  غف حري  صادم الب لدعوى بالت ضائي ل صاص الق يد الاخت

ية  لك بمقتضى اتفاق جة ل تم معال نه  حري، إلا ا صادم الب ية للت لدعوى الجنائ المدنية وا
م المتعلقرررة بتوحيرررد بعرررض القواعرررد الخاصرررة 10/5/1952بروكسرررل المبرمرررة فررري 

نه  صبالاختصا لى ا لى من ا إ مادا الأو في ال شارت  تي   حري وال المدني للتصادم الب
 وفقا لإحكام اله الاتفاقية تنظر الدعوى  مام المحاكم الآتية وحسب اختيار المدعي

يه1) مدعي عل موهن ال مة  كز  و  ( محك حد مرا في دائرت ا ا قع  تي ي مة ال المحك
في ااستغلاله.  لدعوى  ظر ا عات واي المحكمة المختصة بن قوانين المراف غلب 

عن التصادم  شئة  عن الأضرار النا بالتعويض  بة  على  ساس إن دعوى المهال
عوى شخصية مام (1)اي د عواه   ستهيع  ن يرفع د مدعي ي ني إن ال لك يع . ول

يه  مدعى عل مة ال ص ا القضائي محل إقا ئرا اختصا في دا يدخل  المحكمة التي 
فا لعمل ير محتر الا الأخ كان  تاد، وإلا  عدا المع كز  له مرا حري، و قل الب ية الن

له  كز عم حد مرا قع ا تي ي مة ال مام المحك لدعوى   لإدارا  عماله، فيمكن إقامة ا
كان وول له المحكمة سلهة تقدير  امية الا المركز فيما ل.في دائرا اختصاص ا

 .(2)فيه مصلحة حقيقية للمدعى عليه لدرجة تسمح بمقاضاته  مام اله المحكمة 
قات  إلا إن الأخل قد يتحمل نف للي  مدعي ا كون ضد مصلحة ال قد ي ب لا المبد  

ظروف  كل  هة ب يه الإحا علر عل من المت عل  لدعوى ويج عه ا ند رف ظة ع باا
 .(3)الحادث وخاصة عندما تكون المحكمة بعيدا عن مكان وقوع الحادث

سفينة  و  ( محكمة المكان اللي يتم فيه الحجز على سفينة المدعى عليه2) على  ية 
كان  و   خرى مملوكة للمدعى عليه نفسه إلا كان الحجز جائزا،  مام محكمة الم

لك الحجز  فع ل يه د اللي كان من الممكن  ن يوقع الحجز فيه إلا إن المدعى عل

                                                 
اغلررب التشررريعات العربيررة مثررل قررانون المرافعررات العراقرري وارري التشررريعات المتررأثرا بالفقرره  (1)

 اللاتيني.

 437، ص(م1966د.علي حسن يونس،  صول القانون البحري، القاارا، ) (2)

 .841م، ص1971د. مصهفى كمال هه، صول الفانون البحري، دار الن ضة العربية، القاارا،  (3)
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 .(1) ي ضمانٍ آخر و  بتقديمه كفيلا
حد 3) في ا صادم  الا الت كان  صادم، إلا  يه الت قع ف للي و كان ا مة الم مام محك   )

 المياه الإقليمية. و  المرافئ  و الموانئ
لدعوى  فع ا في ر حق للخصوم  س ا ال ية  نف من اتفاق ية  مادا الثان كما  عهت  ال

 عرض ا على التحكيم. و   مام  ية محكمة يتفقون علي ا
فع   يه ر مدعى عل ستهيع ال تي ي مة ال يد المحك لت بتحد ثة فتكف مادا الثال ما ال  

 ا الدعوى الأصلية.دعواه،واي نفس المحكمة التي رفعت  مام 
مة الأصلية  مام المحك عواه   من م رفع د حد  كل وا جاز ل  ما إلا تعدد المدعون 

 التي رفعت  مام ا الدعوى ابتداء والناشئة عن نفس التصادم ضد الخصم  نفسه.
ويمكررن تهبيررق  حكررام المعاارردا لمصررلحة  صررحاب الشررأن )شرراحنين، ركرراب، 

قدا، عندما تكون كل الس( مستأجرين، منتفعين لدول متعا عة  فن المشتركة بالتصادم تاب
لدولي هابع ا صادم ال لدول غبر (2)وان يحمل الت تابعين  شأن  كان  صحاب ال ما إلا    .

ثل، مل بالم شره التعا لى  ادا ع كام المعا يق  ح يق تهب فيمكن تعل قدا  كان  متعا وإلا 
لوهني ا جب التو صحاب الشأن  ينتمون الى نفس الدولة فان القانون ا يق دون الوا هب

 .(3)المعاادا 

 ثانيا: قواعد الاختصاص المدني في التشريعات الداخلية 

قانوني  لم يعالج قانون التجارا البحرية العثماني مسألة الاختصاص القضائي وال
قم ) قي ر مدني العرا قانون ال لى ال بالرجوع ا سنة 40في دعوى التصادم البحري، و ( ل

صادم م( يُظِ ر إن  المحاكم 1951) لدعوى إلا حصل الت العراقية تكون مختصة بنظر ا
تين سفينتان  جنبي نت ال ما إلا كا ظر ع غض الن ية ب ية العراق ياه الإقليم نت  و  في الم كا

صادم (4)إحدااما وهنية . والمحاكم العراقية مختصة  يضا بنظر الدعوى الا حصل الت
ان المدعى عليه  جنبيا موجودا في المياه الإقليمية لدولة  خرى إلا ك و  في البحر العام

                                                 
م( الخاصة بالحجز التحفظي على 1952( من اتفاقية بروكسل لسنة )5( والمادا )3انظر المادا ) (1)

 السفينة

قال (2) صادم والإن ية، الت حوادث البحر سني، ال مود ح مد مح سكندرية، ، د. اح عارف بالإ شاا الم من
 .82السكندرية، ص

سنة )( الفقرا  ولا وثانيا من 12انظر المادا ) (3) عض م( 1910معاادا بروكسل ل قة بتوحيد ب المتعل
 .القواعد الخاصة بالتصادم البحري

ية 15نصت المادا ) (4) حاكم العراق مام الم ( من القانون المدني العراقي على  ن )يقاضى الأجنبي  
عراق  و  –في الأحوال الآتية   ا.... ب.....ج  في ال مه  تم إبرا قدا  إلا كان موضوع التقاضي ع

 ( التقاضي عن حادثة وقعت في العراقكان واجب التنفيل فيه  و كان 
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لدعوى فع ا قت ر عراق و مدعى (1)في ال كان ال ضا الا  ية  ي حاكم العراق ختص الم . وت
 .(2)عليه عراقي الجنسية وقت رفع الدعوى، بغض النظر عن مكان حصول التصادم

قي  حري العرا  ما نصوص اغلب التشريعات العربية ومع ا مشروع القانون الب
عد  م( فإن ا1987لسنة ) قة بقوا ية المتعل جاءت متفقة تقريبا مع نصوص الاتفاقية الدول

ختلاف  صالاختصا مة ا ناك ث كان ا حري، وان  صادم الب سائل الت المدني الخاصة بم
 :إل منحت المدعي حق رفع دعواه  مام المحاكم الآتية.بسيه

 .(3)محكمة موطن المدعى عليه  -1

مة، إل عد العا قا للقوا حل تهبي الا ال بر  لدعوى  يعت مة ا مدعي إقا حق ال من  إن  
ا عادا  و مام محكمة موهن المدعى عليه، والموهن  شخص  يه ال قيم ف للي ي كان ا الم

ل يادوو لى وجره الاعت قيم فيره ع ستمرار مرادام ي لى وجره الا . وإلا تعردد (4)لم يكرن ع
 المدعى عليه فيمكن حينئل رفع الدعوى في محل إقامة احد اؤلاء المدعى علي م.

 ة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.محكم -2

جوز  قانوني ل ا، ولا ي لكل سفينة ميناء تسجيل يحدده مالك ا، ويعتبر الموهن ال
سفينة بوضوح  مؤخرا ال ته على  جب كتاب حد وي موهن وا من  ثر  سفينة  ك  ن تتخل ال

 .(5)وبحروف عربية ولاتينية واضحة
كل  فة  كن معر سفينة، إل يم ية ال يد لات في تحد يرا  ية كب سجيل  ام ناء الت ولمي
البيانررات الأساسررية المتعلقررة بالسررفينة مررن خررلال سررجل السررفن الررلي يرردون فيرره كافررة 

وعلى للك يستهيع المدعي رفع دعواه  مام المحكمة التصرفات الواردا على السفينة، 
سجيل ناء الت ئرا مي في دا عة  صة الواق سل المخت ية بروك كان لاتفاق صدد  الا ال في  ، و

مدعي  نْ 1952لسنة ) سابقا على إن  لل م( ر يا آخرا ب له المسالة حيث نصت كما بينا 
يه مدعى عل ستغلال ال كز ا حد مرا . (6)يرفع دعواه  مام المحكمة التي يقع في دائرت ا ا

                                                 
 ( من القانون المدني العراقي النافل 15انظر المادا ) (1)

 ( من القانون المدني العراقي النافل 14انظر المادا ) (2)
سنة ( 195انظر المادا ) (3) قي ل حري العرا مادا  )، م1987من مشروع  القانون الب كللك ال ( 300و

مادا )( 231والمادا )من القانون البحري المصري  كويتي وال ية ال ( 246من قانون التجارا البحر
 من قانون التجارا البحرية الأردني.

  من القانون المدني العراقي  (42انظر المادا ) (4)

ية 5( من مشروع القانون البحري العراقي  والمادا )15انظر لمادا ) (5) جارا البحر قانون الت ( من 
 ( من القانون البحري العماني. 14الكويتي والمادا )

سنة انظر (6) ادا بروكسل ل من معا لى  صة 1952المادا الأو عد الخا عض القوا يد ب قة بتوح م المتعل
 المدني للتصادم البحري.  صبالاختصا
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تتم ف الا الأخير  ناء الاستغلال، حيث ان  يات وميناء التسجيل يختلف عن مي يه العمل
سجيل ومختلفين، كما ل و  الخاصة باستغلال السفينة. وقد يكون الميناءان متحدين تم الت

ش ر الاستغلال في ميناء آخر  .(1)في ميناء ومُؤ 

 كان من الجائز توقيع الحجز فيه.أو  محكمة الدائرة التي وقع فيها الحجز -4

لر ي قي ب لا ا حري العرا قانون الب شروع ال خل م قد ا ما و، وا(2)ل فس  با ن تقري
به  سنةجاءت  سل ل ية بروك صة 1952) اتفاق عد الخا عض القوا يد ب قة بتوح م( المتعل
مة المدني للتصادم البحري صبالاختصا مام محك لدعوى   فع ا مدعي ر جازت لل ، إل  

يه مدعى عل سفينة ال يه الحجز على  خرى يملك ا  و  المكان اللي اجري ف سفينة   ية   
يه يتم الحجز في ا  و  نفس المدعى عل كن ان  من المم كان  للي  كان ا مة الم مام محك  

 .(3)ضامنا و  لولا ان  قدم المدعى عليه كفيلا
ولكنرره  عهررى الحررق  (4) مررا القررانون البحررري المصررري فقررد اخررل بررنفس الررر ي

يه  و للمدعي بإقامة دعواه  مام المحكمة التي بقع في دائرت ا جأت إل ل ميناء مصري ل
وبرللك يكرون سرلوك المشرررع  .(5)السرفن التري حردث بين را التصرادمإحردى  و  السرفن

مام  عواه   مة د له إقا جاز  ندما   يرا ع مدعي كث لى ال س  ل  ع مودا إل  صري مح الم
جوء ا ناء الل لك لان مي جوء، ول ناء الل مة مي كان ومحك لى م كون الأقرب إ ما ي عادا 

 ل السفن المتصادمة.التصادم وكللك تتوفر فيه الأج زا والمعدات اللازمة لاستقبا

 المحكمة التي يقع في دائرتها مكان حدوث التصادم. -3

ية، إل  ياه الإقليم في الم واي المحكمة المختصة بنظر الدعوى إلا وقع التصادم 
موانئ  في ال يجوز للمدعي  ن يرفع دعواه  مام اله المحكمة في حالة حدوث التصادم 

صادم  ي جزء من  جزاء المياه الداخ و  والمرافئ قوع الت كان و مة م لية.إن  جعل محك
حيث يس ل للهرف المتضرر الحصول على  البحري مسالة تملي ا الظروف الواقعية،

حادث  في ال يق  س ل التحق كللك ي صادم، و قوع الت كان و يب لم ناء القر في المي قه  ح
والمعاينررة وتحديررد نسرربة الأضرررار وتعيررين الهرررف المسرربب للحررادث لان السررفن 

                                                 
 .20ص د. مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي، مصدر سابق، (1)

 م. 1987( من مشروع  القانون البحري العراقي لسنة 195انظر المادا ) (2)

مادا ) (3) في ال ماني  حري الع قانون الب لر ي ال خل ب لا ا قد ا حري 299ل قانون الب قرا )ج(، وال ( الف
 ( الفقرا )ج(.195( الفقرا )ج(، والقانون البحري البحريني في المادا )194القهري في المادا )

 م(1981لسنة )( 26نون التجارا البحرية الإماراتي رقم )وقد اخل ب لا الر ي  يضا قا (4)

مادا ) (5) من ال قرا )ب(  ظر الف من 300ان قرا )ب(  كللك الف صري، و حري الم قانون الب من ال  )
 التجارا البحرية الإماراتي.
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صادمة  ضيةالمت ظر الق تي تن مة ال من المحك بة  كون قري لر ي (1)ت خلت ب لا ا قد   . و
ماني والإماراتي  حري المصري والع قانون الب ثل ال ية م ية العرب اغلب القوانين البحر

 والبحريني إضافة إلى مشروع القانون البحري العراقي. 
نة  عة  المبي قرات الأرب في الف نة  حاكم المبي حدى الم مدعي إ تار ال علاه، إلا اخ  

عن  نازل  خرى إلا إلا ت مة   مام محك ضية   فس الق في ن يدا  عوى جد فع د له ر ليس  ف
 .(2)الدعوى الأخرى

خلت  تي   فس الحلول ال اي ن للكر  ومن الجدير بالملاحظة ان الحلول السالفة ا
مدني 1952ب ا اتفاقية بروكسل لسنة ) عد الاختصاص ال عض قوا م( المتعلقة بتوحيد ب

ستهع  ةنا يبرز دور الاتفاقيوا للتصادم البحري. لم ت لي  عاون قضائي دو في تحقيق ت
قد صدر  مادام  به  القواعد العامة تحقيقه، فالحكم الأجنبي يكون له قوا الأمر المقضي 

 .(3)من إحدى المحاكم المختصة

 ثالثا: الاختصاص النوعي للمحكمة

نو فة الاختصاص ال من معر بد  لدعوى لا كاني ل عي بعد تحديد الاختصاص الم
نزاع حسب  في ال في الفصل  مة  سلهة المحك ني  نوعي يع للمحكمة، والاختصاص ال
اله  في  حاكم  سناد الاختصاص للم يار وضابه إ جنس  ونوع وهبيعة القضية، فالمع

يةوالحالة ا ية محل الحما هة القانون عة الراب ظر  و  نوع وهبي موضوع ا بصرف الن
 .(4)عن قيمت ا

ية ان دعاوي التصادم البحري في  حاكم التجار بل الم من ق فرنسا ومصر تنظر 
ما  جاري،   مل الت ته الع ناء مزاول على  ساس ان التصادم عمل ضار قام به المج ز  ث

من الركاب جروح  تاجر كالمصاب ب حارا و  إلا كان المدعي غير  في  و  الب ثة  الور
 .(5)دنيةالم و  حالة حصول وفاا ،فله الخيار ان يرفع دعواه  مام المحاكم التجارية

( لسررنة 83فرري التشررريع العراقرري، فرران قررانون المرافعررات العراقرري رقررم )  مررا
مادا )1969) في ال ( 29م( منح المحاكم المدنية صلاحية النظر بكافة المنازعات وللك 

                                                 
 .374ص اخياه محمد، التصادم البحري، مصدر سابق، (1)

مادا ) (2) ظر ال من مشروع 195ان يا  قرا ثان جاءت ( الف نى  بنفس المع قي. و حري العرا قانون الب ال
 ( الفقرا ثانيا من قانون التجارا البحرية الإماراتي.325المادا )

سنة ) (3) ية  بروكسل ل من اتفاق لى  صا م(1952انظر المادا الأو يد الاخت صة بتوح مدني  صالخا ال
  .للتصادم البحري

 م،2003ار وائررل للنشررر، عمرران، د. عرروض احمررد الزعبرري،  صررول المحاكمررات  المدنيررة، د (4)
 .297ص

 .289ااشم رمضان الجزائري، التصادم البحري، مصدر سابق، ص (5)
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قانون  منه. ية. ما مشروع ال حاكم المدن مام الم حري   صادم الب عوى الت ظر د وبللك تن
ماد كرت ال قد ل قي ف حري العرا صلح 9ا )الب صرا ت حاكم الب بان م يا  قرا ثان نه الف ( م

سفينة  لى ظ ر  صلت ع شروعة ح ير م مال غ لى  ع ية ع لدعاوى المبن في ا ظر  للن
لم  قي إلا  قانون العرا لى  حكام ال ستند إ تي ت ية ال عراقية، وكللك جميع الدعاوى المدن

بدا مة ال كون محك بللك ت لدعوى، و لك ا ظر ت ءا تكن محكمة عراقية  خرى مختصة بن
مة  كن محك لم ت ما  حري  صادم الب ية للت عوى المدن ظر د اي المختصة بن في البصرا 

 .(1)عراقية  خرى مختصة

صادم  عن الت جة  سؤولية النات يق على الم جب التهب قانون الوا لا تثور مشكلة ال
سفن  بين  صادم  ندما يحصل الت لك ع ية البحري ول لى اتفاق ة إ ضم  لى دول من مي إ تنت

سنة ) سل ل يق 1910بروك جب التهب قانون الوا يين ال لت بتع ية تكف اله الاتفاق م( إل ان 
سفينتين بين  مي  و  ولكن المشكلة تبقى قائمة عندما يحصل التصادم  حدااا تنت ثر،    ك

قانو يين ال ية تع ملكورا. إل تظ ر  ام ة إلى الاتفاقية ال جب إلى دولة غير منضم  ن الوا
عويض  ية الت قدار وكيف يان م سؤولية وب مدى الم يد  غرض تحد عة ل لى الواق يق ع التهب

شترك هأ م كان الخ صة إلا  له خا تي تتحم ير  و  والج ة ال سباب غ صادم لأ كان الت
 معروفة، وفي الا الفرض تظ ر لنا الحالتين الآتيتين.

 التصادم الواقع في المياع الإقليمية. :أولا

لة  غالبا ما يحصل ية لدو ياه الإقليم في الم تنازع القوانين عندما يحصل تصادم 
عن  حث  ند الب من المصاعب ع ير  ير الكث فة، وتث علام دول مختل سفن ترفع   بين  ما 

 :القانون الواجب التهبيق. وقد تباينت الآراء في حل اله المسالة، ومن اله الآراء

 تطبيق القانون الوطني )الإقليمي( -1

الا  قوانين يرى  نصار  نازع ال حلا لمشكلة ت لوهني يضع  قانون ا لر ي إن ال ا
جب ومن خلال قاعدا الإسناد التي تعتبر قانون محل وقوع الفعل الضار ا القانون الوا

الررلي تترتررب تحررت سررلهانه كررل الآثررار والتهبيررق علررى الواقعررة، لان اررلا الأخيررر ا
من 27القانون العراقي في المادا ). وقد اخل بللك (2)القانونية التي تتولد عن الواقعة   )

                                                 
 ( الفقرا ثانيا من مشروع القانون البحري العراقي9انظر نص المادا ) (1)

حري،  (2) صادم الب بة على الت د.اشام علي صادق، تنازع القوانين في المسؤولية التقصيرية المترت
 .123ص، 2002دار الفكر العربي، الاسكندرية، 
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سري علي ا  ية ي مات غير التعاقد نص على إن )الالتزا القانون المدني العراقي عندما 
قي  شتره المشرع العرا ما ا تزام(. ك قانون الدولة التي حدثت في ا الواقعة المنشئة للال

لك فان الا ، ولل(1)لتهبيق الا النص  ن يكون الفعل غير مشروع في القانون العراقي
ية ية العراق ياه الإقليم في الم صادم  سواء حصل الت سري  لنص ي ية  و  ا ياه الإقليم الم

تابعتين لدولة واحدا، ولللك إلا  و  الأجنبية،سواء حصل بين سفينتين مختلفتي الجنسية
يق ا جب التهب قانون الوا فان ال ية  ية العراق ياه الداخل في الم صادم  قانون وحصل الت ال

مدني العراقي بغض  قانون ال به ال خل  ما ا الا  صادمة. و سفن المت سية ال النظر عن جن
 .(2)المصري  يضا

ما جراءات تخضع    من إ لق ب ا  ما يتع كل  صادم و عوى الت فان د ترا  في انكل
لدعوى  هراف ا مة   عن محل إقا ظر  غض الن لدعوى ب يه ا عت ف للي رف لقانون البلد ا

 .(3)التصادموجنسية السفن المتصادمة والمحل اللي حصل فيه 
حوادث  سبة  قام بمنا تي ت  ما في فرنسا فيهبق القانون الفرنسي على الدعاوى ال
من  ثة  مادا الثال لك لان ال سية ول ية الفرن ياه الإقليم في الم قع  تي ت حري ال صادم الب الت
لى  ية ع سؤولية المدن تنظم الم تي  قوانين ال سريان ال سي تقضي ب مدني الفرن قانون ال ال

يينجميع الأشخاص المق كانوا وهن سواء  لة  ليم الدو نب و  يمين على إق ، وعلى (4) جا
مت  عوى  قي لى د كي ع قانون الأمري يق ال سية بتهب لنقض الفرن مة ا ضت محك لك ق ل

ية  ية الأمريك ياه الإقليم تم الحكم على (5)بمناسبة اصهدام سفينة فرنسية في الم ما  ، ك
حصررل بررين سررفينتين ترفعرران العلررم الاسرركتلندي فرري الميرراه الإقليميررة  يالتصررادم الررل

قانون الاسكتلندي والفرنسية، إل اختارت المحكمة قانون العلم المشترك للسفينتين وا ال
ير ا الا الأخ سي، إل إن  قانون الفرن من ال قوع وبدلا  حل و نه م جب التهبيق،كو الوا

 .(6)التصادم

                                                 
  ( من القانون المدني العراقي 27انظر الفقرا ثانيا من المادا ) (1)

مادا ) (2) ظر ال مادا )21ان مدني المصري، وال قانون ال من ال قا20(  من  ية (  عاملات المدن نون الم
 الإماراتي.

(3) Marsden – The law of collision at sea ,vol ,4 of British shiping,11th, London, 1961,              

P 288 

  .277ص د. مجيد حميد العنبكي،القانون البحري العراقي، مصدر سابق، :وانظر كللك
 .650الاسكندرية، صد. علي حسن يونس، القانون البحري،  (4)

يونس، مصدر  –مشار إليه لدى 305-1 -1888، د 1888 يار  16نقض فرنسي،  (5) د. علي حسن 
  649ص سابق،

شكلة تنرازع القروانين، رسرالة  (6) سفينة فري ضروء م هاق تهبيرق علرم ال جلاء المراحي خليفرة، ن ن
 (1، ال امش رقم )147ماجستير، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ص
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لر ي إلا  يه ابالرغم من وجااة الا ا قد الموجه إل لة وان الن ستثناء حا وجوب ا
قانون  يق  من الأفضل تهب لم، إل ان   فس الع سفينتين تحملان ن التصادم الحاصل بين 
مع  لوهني و قانون ا من ال بأهراف العلاقة  ها  العلم المشترك، وللك لأنه الأكثر ارتبا

سررفن كانررت الوللررك فرران  غلبيررة الرردول قررد  خررلت بتهبيررق القررانون الرروهني حتررى ل
 .(1)المتصادمة تنتمي إلى دولة واحدا

قة  وقد يرد تساؤل حول إمكانية تهبيق القانون الوهني على كافة المسائل المتعل
بالمسررؤولية التقصرريرية، ويرررى الاتجرراه الفق رري الغالررب بأنرره يفضررل تهبيررق القررانون 

ص لى الت بة ع صيرية المترت سؤولية التق قة بالم سائل المتعل فة الم لى كا لوهني ع ادم ا
ية ياه الإقليم في الم يد مسؤولية  و  البحري الحاصل  سالة تحد لك م في ل ما  ية ب الداخل

 مالك السفينة.
يد  قة بتحد سالة المتعل ستثنى الم نه ا  ما القضاء الألماني فقد اخل ب لا الر ي إلا ا

قانون  و  مسؤولية مالك لوهني و خضع ا لل قانون ا مج ز  السفينة من نهاق تهبيق ال
يةوبوصفه قانون القاضي حتى ل الألماني ية الأجنب ، (2)حصل التصادم في المياه الإقليم

عن  بالأخص مسؤوليته  صادم و عن الت وللك لان مسالة تحديد مسؤولية مالك السفينة 
لى  سؤولية إ اله الم جب  ن تخضع  خر، إل ي لى آ شريع إ من ت لف  بان تخت عال الر  ف

بان بين الر برم  قد الم هأ) قانون الع كب الخ سفينة( مرت لك ال لى  و  وما اا، ع مج ز
قانون واعتبار إن الا القانون ا كون  اللي يحكم عقد الوكالة المبرم بين ما، وغالبا ما ي

 .(3)محل إبرام العقد
من المنهرق ان تررتبه حقروق  لر ي بأنره لريس  لرد علرى ارلا ا قد قيرل فري ا و

ن للك يتجاال كون المضرور من التصادم بالعقد المبرم بين مالك السفينة والربان، لا
 .(4)مج زاا تستند إلى نص القانون وليس إلى العقد و  مسؤولية مالك السفينة

 تطبيق قانون العلم المشترك  -1

خل  قد ا يتهلب تهبيق الا الر ي ان تحمل السفن المتصادمة علم دولة واحدا ،و
يق ا، ب لا الاتجاه القانون الألماني الا الأخير تهب لوهني ومع للك لم يستبعد  قانون ا ل

 و  بررل يتعررين الرجرروع إليرره فرري المسررائل الخاصررة بتنظرريم مرررور السررفن والأحكررام

                                                 
 .149المصدر السابق، ص، نجلاء الماحي خليفة (1)
ظر  (2) مات ان من المعلو يد    ambu Merlin ( R);  Rep. de droit int. Tome I, Dallos  : للمز

1968. No. 22  

(3) Ripert (G) Droit maritime, Tome 4ed.Paris, 1953.No 1292.   

 .719بند البحري، مصدر سابق، د.علي حسن يونس، القانون (4)
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يه  للي حصل ف ليم ا التعليمات الخاصة بمنع التصادم التي وضعت ا الدولة صاحبة الإق
 . (1)التصادم

 تطبيق قانون القاضي  -2

لدعوى على  ساس يرى الا الر ي بوجوب تهبيق قانون القاضي اللي ينظر ا  
نه رضاء  سر بأ نة ف لا يف مة معي مام محك لدعوى   فع ا إن الأهراف عندما اختاروا ر

. في حين يرى البعض الآخر بان القانون الأجنبي اللي (2)ضمني بقانون اله المحكمة
من  عه  ما يمن ضي م لة القا في دو عام  ظام ال صهدم بالن قد ي عدا الإسناد  يه قا شير إل ت

بتهبيررق القواعررد الموضرروعية الوهنيررة علررى النررزاع  تهبيررق القررانون الأجنبرري ويقرروم
لق بالرضاء (3)المعروض عليه ما يتع قد وخاصة في عض  الن لر ي ب الا ا جه  . وقد وا

نزاع، فل هراف ال ضمني لأ مة وال مام محك عواه   فع د نزاع بر في ال من هر كل  قام 
كن لللك لا (4)مختلفة، ف ل الا يعني إن الخصوم ارتضوا بتهبيق كل من القانونين  يم

لى  نزاع ع هراف ال بين   ضمني  ضائي ورضاء  قد الق من الع نوع  ناك  بان ا قول  ال
اي  داا (5)تهبيق قانون المحكمة كرا  اله الف فان  .  ما الرد بشان مخالفة النظام العام، 

جوز  لللك لا ي سناد،  عدا الإ جرب قا يق بمو جب التهب قانون الوا ستبعاد ال ستثنائية لا ا
سيلة الا اله الو ستخدام  عام واا بد   ير م لى وستثنائية لتقر ضي ع قانون القا يق  تهب

مة  بادئ العا دعوى التصادم البحري لينافس تهبيق القانون الوهني اللي يستند إلى الم
لى  يل إ للي يم جاه ا في رفض الات لب  قه الغا تردد الف لم ي لللك  قوانين، و نازع ال في ت

شدا تهبيق قانون القاضي على التصادم البحري الحاصل في ال مياه الإقليمية، ومؤيدا ب
لى  تي تفضي إ قوانين، وال نازع ال في ت مة  بادئ العا لى الم سالة إ اله الم في  الرجوع 

 .(6)تهبيق قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام

                                                 
 .اوما بعدا 20د.اشام علي صادق، تنازع القوانين، مصدر سابق، ص (1)

 .152مصدر سابق، ص ،يعقوب يوسف عبد الرحمن، التصادم البحري (2)
 .134-132مصدر سابق، ص ،د. اشام علي صادق، تنازع القوانين (3)

صادم (4) ضية الت سفينة الروسية في ق سنغافورية     Kapitan shretson بين ال سفينة ال  Nantaوال

Bhum    مام عواه   حيث وقع التصادم في ن ر جاوفرايا، و راد مالك السفينة السنغافورية رفع د
نك، وحصل  محاكم سنغافورا، بينما  راد مالك السفينة الروسية رفد دعواه  مام محاكم اونك كو

 الآخر. بالتالي ان كل من ما لم يرتضي باختيار 
 .2، ال امش رقم 154المصدر السابق، ص، نجلاء الماحي خليفة :مشار إليه لدى

  .153ص ،مصدر سابق،د. اشام علي صادق، تنازع القوانين (5)

(6) Jambu Merlin, op.cit. no 17. 

 .133مصدر سابق، ص ،د اشام علي صادق، تنازع القوانين :انظر كللك       
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 ثانيا: التصادم الواقع في البحر العام 

لى ضافة إ كاملا، إ يه  سلهان ا عل سه  ية تب ياه إقليم ناك م ساحلية ا لة  كل دو  ل
خاص ب ا قانوني  ظام  حر ل ا ن من الب خرى  جزاء   عام )(1)وجود   حر ال  high، والب

seas   open seas ) سنة يف ل ية جن من اتفاق لى  مادا الأو قة 1958كما عرفته ال م المتعل
مي) بالبحر العام بأنه حر الإقلي تي لا تتضمن الب حر ال ية  و  كل  جزاء الب ياه الداخل الم

لة وناك من يرى بان البحر العام الأية دولة(، ولللك فان ا مال مباح لا يجوز لأية دو
 ن تدعي عليه حقوقا خاصة وليس ل ا  ية سيادا عليه، ولعل  كثر التعبيرات قربا ل لا 

مة )والر ي ا من الل خرج  . وعلى res extra patrimonium)(2) ن البحر العام شيء ي
يد للك ليس اناك قانون دولة يسري في البحر العام،  ومع للك فان اناك  عراف وتقال

سفن  بين ال صادم  يتعامل ب ا رجال البحر، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم المرور ومنع الت
 في البحار.

ندما يحصل  ية ع ثر  ام ان مشكلة البحث عن القانون الواجب التهبيق تكون  ك
حدا، التصادم في البحر العام لة وا لم دو سفن ترفع ع بين  و  فقد يحصل التصادم بين 

كون منضمة قد ت يرا  اله الأخ فة، و علام دول مختل لى  و  سفن ترفع   غير منضمة إ
سنة ) صادم 1952اتفاقية بروكسل ل مدني للت عد الاختصاص ال يد قوا قة بتوح م( المتعل

تي يترتب علي ا  صادمة وال سفن المت حدى ال من إ كون الخهأ صادر  قد ي حري، و الب
صل للهرف الآخر، ولللك يجب البحث عن مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تح

من  كل  ها  جة خ صادم نتي كان الت سواء  حوال  كل الأ في  يق  جب التهب قانون الوا ال
 .(3)نتيجة القوا القاارا  و  كان اناك شك حول  سبابه و  السفينتين

 :وفي الا الشأن اناك عدا اتجااات نتناول ا تباعا

 تطبيق قانون القاضي  -1

الواجررب وبرران قررانون القاضرري المعررروض عليرره النررزاع ايرررى اررلا الاتجرراه 
عدم (4)التهبيق ، ومن  ام المبررات التي قيلت بشأنه انه الحل العملي الأمثل في حالة 

بق  نه يه نه فا بق قانو ندما يه ضي ع كون القا كللك  عة، و كم الواق قانون يح جود  و

                                                 
  المتاخمة والمنهقة الاقتصادية والجرف القاري واعالي البحار..... الخمثل المنهقة  (1)

عارف بالإسكندرية، الاسكندرية، (2) شاا الم حري، من لدولي الب قانون ا  د. محمد هلعت الغنيمي، ال
  .163ص، م1975

  .187،مصدر سابق، صيعقوب يوسف عبد الرحمن، التصادم البحري (3)

جاه ما (4) ساوقد اخل ب لا الات في فرن نر  يا، وواك في  لمان لدى -رسدن  يه  شار إل د.علي حسن  :م
 . 653يونس، القانون البحري، مصدر سابق،ص
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قوانين الأخرى مام ، ك(1)القانون الأكثر علما والماما به من بقية ال نزاع   فع ال ما ان ر
مة ةمحكم اله المحك قانون  يق  ، (2) معينة يعد دليلا على ان اناك رضاء ضمني بتهب

قد نصت  ماني، ف يزي والأل قانون الانكل ثل ال قوانين م عض ال لر ي ب خلت ب لا ا وقد  
م( علررى خضرروع 1894لسررنة ) ي( مررن قررانون التجررارا البحريررة الإنكليررز503المررادا )

سية دعوى مسؤولية مج  نت جن يا كا يزي   قانون الانكل لى ال صادمة إ سفن المت زي ال
ية ياه الإقليم في الم صادم  سواء حصل الت ية،  ية  م  جنب صادمة بريهان سفن المت  و  ال

لدعوى (3)في  عالي البحار و  المياه الأجنبية بللك على ا يزي  . وقد اخل القضاء الانكل
هالبوا بتعوي للين  ضاعة ا صحاب الب تي  قام ا   مال ال سبب إا عن الأضرار ب ض م 

 .(4)إحدى السفينتين المتصادمتين في  عالي البحار واللتان تحملان العلم الدنمركي
الموج ة إلى الا الر ي، إن حجة علم القاضي بالقانون الوهني  تومن الانتقادا

قانون  من  نزاع  بالتهبيق على ال لى  قانون الأو لا يمكن قبوله لان من واجبه اختيار ال
خل الق ما ان الأ نه. ك سوا بقانو بي   قانون الأجن ضمون ال عن م حث  لزم بالب ضي وم ا

ما  و  بالقبول الضمني لدعوى يتضمن قبول  افتراض وجود عقد قضائي بين  هراف ا
في  ما الفصل  لدعوى، بين ظر ا للي ين تحكيم القواعد الموضوعية في قانون القاضي ا

كان الاخ يه هبق الدعوى يتهلب الفصل بالاختصاص، وإلا  نازع ف تصاص غير مت
بللك لا يخضع  هالقاضي قانونه اللي قد تشير علي خر و قانون آ قاعدا الإسناد بتهبيق 

قد (5)لرغبة واتفاق  هراف النزاع  . و خيرا رد على الاتجاه  يضا بان قانون القاضي 
ف قرر  ترك الم حق ال ثل  يه م ية مواهن قد وضعت لحما ية  عد قانون  ييحتوي على قوا

( مررن قررانون 30مررن القررانون التجرراري الفرنسرري والترري تقابل ررا المررادا )( 216المررادا )
 .  (6)التجارا البحرية العثماني، وبالتالي فلا يمكن تهبيق ا على المج زين الأجانب

 تطبيق قانون العلم: -2

حري    ةتهبيق قانون علم السفينة في مسال (7)يرى  نصار الا الر ي صادم الب الت
علر من ووا حار إل يت عالي الب في    كثر الحلول الملائمة وخاصة إلا حصل التصادم 

يق  شكلة تصيب تهب ية م معه تهبيق القانون الوهني. إن اتحاد علم السفينتين لا يثير  

                                                 
  309ااشم رمضان الجزائري، التصادم البحري، مصدر سابق، ص (1)

 .135تنازع القوانين، مصدر سابق، ص، د. اشام علي صادق (2)

 .310سابق، ص ااشم رمضان الجزائري، التصادم البحري، مصدر (3)
 ( 3)  ش. ال ام162المصدر السابق، ص، نجلاء الماحي خليفة (4)

 .654د.علي حسن يونس، القانون البحري، مصدر سابق، (5)
 .655ص، د.علي حسن يونس، مصدر سابق  (6)

(7) Lyon Caen & Clunet & Eynar ،660مشار إلي م  لدى د.علي حسن يونس، مصدر سابق. 
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ما  قانون ك اح ال شر  فة  يه كا قانون العلم المشترك للسفينتين، والا الر ي يكاد يجمع عل
تد(1)اعتنقه القضاء واغلب دول العالم مان،  ق، ولكن المشكلة  لف العل ما يخت ثر حين  ك

سفينة المخهئة،بينما ، وفي للك تعددت الآراء لم ال قانون ع يق  يرى وجوب تهب ر ي 
يق  لى تهب لث يرمي إ سفينة المتضررا، ور ي ثا لم ال قانون ع ر ي آخر يرى تهبيق 

بع إعهاء الم، موزعا  و  القانونين تهبيقا جامعا يرى فريق را حين  حق في  ضرور 
 :اختيار القانون الأصلح له، وسوف نوضح اله الآراء تباعا

 تطبيق قانون علم السفينة المخطئة. -أ

لك لان  سالة ول مة ل له الم ثر الحلول ملائ من  ك نه  لر ي بأ الا ا يرى  نصار 
لم المسبق  سفينة المخهئة فرصة الع لك ال منح ما تهبيق قانون علم السفينة المخهئة ي

خر لا  بمدى مسؤوليته قانون آ قد يفرض ا  مات  لة الخهأ دون  ن يتحمل التزا في حا
لر ي  (2)يعلم به، وان تهبيق الا القانون يحقق وحدا الأحكام وتناسق ا الا ا ِد   قد انُتُق و

حيررث لا يمكررن التسررليم بصررحته وللررك لان العلررم المسرربق بأحكررام  ي قررانون لا يعنرري 
خ قد ي سبق  لم الم ما إن الع قه، ك ضرورا، وان ضرورا تهبي سفينة الم صاحب ال دم 

ما ل قد يتحقق في تي لحق ا الضرر. وتحقيق وحدا الأحكام  سفينة ال لم ال قانون ع نا  هبق
سفينة  وقد اخل القضاء الفرنسي في اغلب  حكامه ب لا الر ي، فقد حصل تصادم بين ال

ية ) سية )Appolloالانكليز سفينة الفرن هأٍ Precurseur( وال عام بخ حر ال في الب من ( 
مة ) مام محك لدعوى   تْ ا ية، وعُرِض  سفينة الانكليز لب Brestال سية حين ا ه ( الفرن

ي سفينة الإنكليز جرا  ةمج زا ال سفينة والأ ترك ال عويض ب عن الت سؤوليت م  يد م تحد
الا ، ( من القانون التجاري الفرنسي216استنادا إلى المادا ) مرة رفضت  إلا إن المحك

نرون الإنكل قت القا لب وهب يرة  (3) ييزاله كرم الفرنس هرت لمحا قد اشتر لك ف مرع ل و
 .(4) للأخل ب لا الر ي  نْ لا يكون في الا القانون ما يخالف حسن الأدب والنظام العام

                                                 
 Ripert  op, cit, no. 2076 -انظر (1)

قرا ) 4ج   Rodiereكللك انظر  قرا )  Batiffol &(.108الف في  Beitzke& (.560في المهول ف
   60ص في محاضرات حول التنازعMaury & وانظر  135ص محاضرات لاااي

 (.1اامش رقم )، 156تنازع القوانين، مصدر سابق، ص، مشار إليه لدى د. اشام علي صادق
 . 165المصدر السابق، ص، نجلاء الماحي خليفة (2)
  1887/ 2ك 12( في Rennesوقد تأيد الا الحكم من محكمة استئناف  ) (3)

 .314ااشم رمضان الجزائري، التصادم البحري، مصدر سابق، ص -مشار اليه لدى
  42 -15 -م، المجلة الدولية2/1899/ ك23في  Aix)انظر حكم محكمة ) (4)

 1. ال امش رقم 658د.علي حسن يونس، القانون البحري، مصدر سابق، :مشار اليه لدى
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 تطبيق قانون علم السفينة المتضررة -ب

يسررتند  صررحاب اررلا الررر ي إلررى ان  حكررام المسررؤولية التقصرريرية فرري القررانون 
ية  لى حما هرف المتضررالمدني تسعى إ لر ي ان مسؤولية (1)ال الا ا . ومن عيوب 

سبقا عروف م قانون غير م قى خاضعة ل بد  ، مالك السفينة المخهئة تب الا الم ما ان  ك
ساؤل وليس له سند قانوني بل العكس فان المدين ا قى الت الأحق بالرعاية، ومع للك يب

جة خ صادم نتي قع الت ما ي ما حين يق قائ جب التهب قانون الوا من عن ال شترك،إل  ها م
لم  قانون ع يق  من تهب بد  لة لا الصعوبة بمكان تهبيق  ي من القانونين، وفي اله الحا

 السفينتين المتصادمتين. 

 تطبيق قانون علم كل من السفينتين. -ج

لك لان  نزاع ول هراف ال بين إ نة  من المواز يرى  صحاب الا الر ي بأنه لابد 
من الهبيعة الخاصة للمسؤولية التقصيرية تس كل  توجب الأخل بعين الاعتبار مصلحة 

لم  قانون ع جامع ل بالتهبيق ال يتم إلا  لك لا  ضررا ول سفينة المت ئة وال سفينة المخه ال
فرض (2)السفينتين المتصادمتين الا ال في  . ولللك فان الا الر ي يرى بان المسؤولية 

ير  ير الكث ما يث الا  صعوبات لا تقوم إلا إلا توافرت شروه كل من القانونين، و من ال
سفينة المخهئة لوجوب تحقق  لك ال سيراعي مصالح ما نه  ساس ا يق على   في التهب

لبعض (3)مسؤولية الا الأخير في كلا القانونين  عا ا كل  (4)، مما د قانون  يق  لى تهب إ
لك كون مسؤولية ما قا موزعا  بحيث ت مين تهبي سفينة محددا  و  من العل كل  مج ز 

ئة وفقا لقانون دولة العلم. ول به تجز م يسلم الا الر ي من النقد، إل يترتب على الأخل 
ما  س ولة، ك كن تلافي ا ب ية لا يم ثارا صعوبات عمل  حكام المسؤولية مما يؤدي إلى إ
هأٍ  صادم بخ كان الت سفينتين إلا  بين ال جب مراعات ا  ساواا الوا خل بالم سوف ي نه  ا

 مشترك.

                                                 
 Ripert  op, cit, not.2077 :انظر (1)
 : مشار اليه لدى -102ص -Bourel)انظر رسالة ) (2)

 (.1اامش رقم )، 164تنازع القوانين، مصدر سابق، ص، د. اشام علي صادق

 Ripert  op, cit, not.2077 .انظر  (3)
(4) (Kegel )& (Von Bar سنة شار 1885( كما ان الا الحل قد اخل به مؤتمر القانون البحري ل . م

 (. 4)/، اامش رقم164ص مصدر سابق،، د. اشام علي صادق :إليه لدى
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 تطبيق القانون الأصلح للمضرور. -د

خل  مه، إل  عهى للمضرور لقد ا عض  حكا في ب ماني  لر ي القضاء الأل ب لا ا
قا لمصالحه ثر تحقي قانون الأك ضا (1)حق اختيار ال قد  ي حل منت الا ال فان  لك  مع ل ، و

خرى  قاه   في ن يه، و مدعى عل في صالح ال قاه  حوي ن لأنه قد يكون قانون المدعي ي
ت يه، وبال من لغير صالحه، وكللك الحال في قانون المدعى عل ئة  ي  كن تجز الي لا يم

 القانونين.
نت المخهئة المتضررا  و  يظ ر لنا جليا ان تهبيق قانون علم السفينة سواء كا

لة  لا يعهي ثماراا إلا إلا كانت السفينتان المتصادمتين في البحر العام ترفعان علم دو
 واحدا.

 تطبيق قانون القاضي عند تخلف قانون العلم المشترك. -4

نى ا قانون لقد تب يق  بد  تهب عالم م في اغلب دول ال عض  حكام القضاء  قه وب لف
سؤولية، اله الم عة  ظرا لهبي سفينتين ن شترك لل لم الم سب  الع سالة ح حل الم كللك  و
ضار عل ال سلهانه الف حت  للي تحقق ت لوهني ا حول (2)القانون ا قد حصل خلاف  . و

سفينتي لم ال من ع كل  ختلاف  لة ا في حا يق  جب التهب قانون الوا في ال صادمتين  ن المت
ظر  للي ين قانون القاضي ا لى  لى الرجوع إ قانون إ اح ال شر  عا  لللك د عام. و البحر ال

عن والنزاع على الرغم من كونه لا يخل من العيوب، كونه يعهي الفرصة للمضرور 
قدما ان قانون ا  لم م مة يع مام محك عوه   إساءا  استعمال حقه وللك عن هريق رفع د

ية لم ثر رعا جارا . (3)صالحهسيكون  ك قانون الت عالج  لم ي قي ف شريع العرا في الت ما   
بي  يالبحر العثماني مسالة القانون الواجب التهبيق على التصادم لات العنصر الأجن

الحاصرل  فرري البحرر العررام. وبررالرجوع إلرى القواعررد العامررة نجرد ان القررانون المرردني 
يف  والعراقي ا( منه على إن )القانون 17العراقي قد نص في المادا ) في تكي المرجع 

فة  قوانين  لمعر نازع في ا ال في قضية تت اله العلاقات  يد  ندما يهلب تحد العلاقات ع
قانون ( القانون الواجب التهبيق لى ال والا يعني  ان على القاضي العراقي ان يرجع إ

بالرجو يالعراق ع للتعرف على هبيعة العلاقة القانونية في المسالة المعروضة عليه. و
حوادث التصادم  يق على  جب التهب قانون الوا جد ان ال قي ن مدني العرا قانون ال إلى ال

الالتزامررات غيررر ) ( إل نصررت علررى ان27حددترره المررادا ) دلات العنصررر الأجنبرري قرر

                                                 
جا (1) مادا ) هلقد  خلت ب لا الات قانون 646ال كللك مع د ال غالي و قانون البرت من ال ثة  قرا الثال ( الف

 م.1888ة الدولي في اجتماعه سن

عدا 54في صBourel) انظر رسالة ) (2) ما ب لدىاو يه  شار إل مصدر ، د. اشام علي صادق :. م
 .26ص سابق،

 169ص المصدر السابق،، نجلاء الماحي خليفة (3)
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تزام شئة للال عة المن وعلى (. التعاقدية يسري علي ا قانون الدولة التي حدثت في ا الواق
الا للك فلا يمكن تهبيق النص  علا كن  ية، ول ياه الإقليم في الم حادث  قع ال ه إلا إلا و

اله الأحوا ثل  في م عام. و حر ال في الب لا   لالنص لم يعالج اله الواقعة التي تحصل 
نه  مه كو يجد القاضي حلا إلا ان يهبق القانون العراقي على القضية المعروضة   ما

عام ظام ال بد  الن لى م ماد  و قانون المحكمة، وكللك استناداً إ لى ال ستنادا إ من 30) اا  )
شيوعاً  (1)القانون  المدني العراقي ثر  التي اعتبرت مبادئ القانون الدولي الخاص الأك

واجبررة التهبيررق عنررد عرردم وجررود نررص قررانوني يحررل المسررالة.  مررا مشررروع القررانون 
علررى خضرروع السررفن العراقيررة  (2)البحرررري العراقرري فقررد نصررت المررادا السادسررة منرره

ما إلا حصل التصادم  ستثناء،   حار دون ا عالي الب في   كون  للقانون العراقي عندما ت
قي  قانون العرا فان ال في المياه الإقليمية الأجنبية بين سفينة عراقية و ية سفينة  جنبية، 

 .الواجب التهبيقوالواجب التهبيق ما لم يكن قانون الدولة صاحبة الإقليم اوا
نا إلا ومن خلال عرض تلك الآراء لم نجد ر ي يخل حل ل كان لا  قد،وان  من الن

من  يه  ما ف شترك ب لم الم قانون الع حال تخلف  في   ن نميل إلى تهبيق قانون القاضي 
حلٍ  بلا  قة  سائل العال من الم سالة  اله الم قى  كن تب بالعيوب. ول نة  يرا مقار يا كث مزا

يحكررم كافررة المسررائل المتعلقررة بالتصررادم  موحررد هالمررا لا يوجررد تشررريع دولرري موحررد
لدول  فة ا شترك في ا كا ية ت البحري في  عالي البحار. ولللك لابد من إبرام اتفاقية دول

ية، جارا البحر مة بالت في  و  الم ت بالنظر  صة  ية مخت مة دول شاء محك قل إن لى الأ ع
حار. وحتى ل عالي الب في    حين المنازعات الحاصلة بين السفن نتيجة التصادم  لك ال

سنة  سل ل ية بروك لى اتفاق لدول إ فة ا ضمام كا لى ضرورا ان كد ع صة 1910نؤ م الخا
م 1952بتوحيررد بعررض المسررائل المتعلقررة بالتصررادم البحررري واتفاقيررة بروكسررل لسررنة 

فاقيتي ااتين الات حري، إل إن   صادم الب مدني للت  نالخاصة بتوحيد قواعد الاختصاص ال
بل قد نجحت إلى حد ما في تحقيق الأ صدد ق الا ال في  اداف التي وجدت من اجل ا. و

فاقيتي لى الات ضمام إ قي الان لى المشرع العرا ترح ع ترح نان نق ملكورتين  نق لا  و  ال
في  صلة  هورات الحا بة الت لى مواك قادر ع قي  حري عرا قانون ب شريع  سراع بت الإ

ناء  قي ميدان التجارا البحرية لاسيما ونحن مقبلون على وضع حجر الأساس لمي عرا
سة( لا يحتاج إلا  مواده بالدرا ضخم وكللك لدينا مشروع قانون بحري )تناولنا بعض 

 لبعض التعديلات ليكون قانون بحري متكامل.

                                                 
 من القانون المدني العراقي.( 30انظر نص المادا ) (1)

مادا ) (2) صت ال بق 6ن لى )يه قي ع حري العرا قانون الب شروع ال من م لى (  قي ع قانون العرا ال
قانون  كن  لم ي ما  ية  ية الأجنب ياه الإقليم في الم ستثناء، و السفينة العراقية في  عالي البحار دون ا

  .(الدولة صاحبة الإقليم واجب التهبيق.....
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بة  عوى المهال سقه د ية بروكسل على ان )ت من اتفاق سابعة  لقد نصت المادا ال
عاوى بالتعويضات  يع د لنص جم الا ا شمل  حادث( وي تاريخ ال من  بعد مضي سنتين 

تي تقيم ا  جوع ال عوى الر ما د حري،   صادم الب عن الت جة  بالتعويض النات بة  المهال
عن الأضرار الجسيمة  ضامنية  لة المسؤولية الت في حا إحدى السفينتين على الأخرى 

موت صاد و  كحصول ال عن الت جة  جروح لأحد الأشخاص  النات عد ال سقه ب م فإن ا ت
 .(1)مرور سنة واحدا من تاريخ الدفع

ية 1967) لقد اخل القانون الفرنسي لسنة جاءت ب ا الاتفاق م( بنفس الأحكام التي 
سريان  عدم  كدت على  المتعلقة بتقادم الدعوى وللك في المادا السابعة منه،  ولكن ا  

كن حجز لم يم مدعى علي ا  سفينة ال نت ال قادم إلا كا تي تخضع مدا الت ياه ال في الم اا 
 .(2)لاختصاص القضاء الفرنسي

ي1987 ما مشروع القانون البحري العراقي لسنة   ةم فقد اخل بنفس  حكام الاتفاق
من  يفيما يخص تقادم دعوى المهالبة بالتعويض عن التصادم إل حدداا بمض سنتين 

بالفر بة  عوى المهال ما د حادث،   قوع ال عن الأضرار  قتاريخ و لة التضامن  في حا
حري  قانون الب شروع ال فرد م قد ان فاء، و تاريخ الو من  سنتين  سقه بمضي  ية فت البدن
حدا  سنة وا بجعل المدا سنتين بدلا من سنة واحدا، وكان الأجدر بالمشرع  ن يجعل ا 
بد   مدا لا ي اله ال مة إل إن حساب  في المحك لة  مدا هوي قة ل حتى لا تبقى الدعوى عال

 تاريخ حصول التصادم ولكن يحسب من تاريخ الوفاء بالتعويض.من 
ية  به اتفاق جاءت  ما  تأثرا ب نت اغلب ا م قد كا ية ف ية العرب شريعات البحر  ما الت

م فقررد جرراء القررانون المصررري والإمرراراتي والكررويتي والقهررري 1952بروكسررل لعررام 
 .(3)بنصوص مشاب ة لمل جاءت به الاتفاقية الملكورا

لللك ومن الجدير  عام،  ظام ال باللكر ان المشرع العراقي لم يعتبر التقادم من الن
حق  من تمسك صاحب ال بد  بل لا س ا  قاء نف من تل لدعوى  سقوه ا لا تحكم المحكمة ب
نه لا  نه، إلا ا نازل ع ستهيع الت ما ي لدعوى، ك يه ا كون عل لة ت ية مرح في   ب لا الدفع 

 .(4)يمكن التمسك به لأول مرا  مام محكمة التمييز

                                                 
 م.1952( من اتفاقية بروكسل لسنة 2( الفقرا )7انظر نص المادا) (1)

 م.1911( من قانون الاتفاقات البحرية 8ي في المادا )كما اخل ب لا الر ي القانون الانكليز (2)
( مررن القررانون البحررري 326( مررن القررانون البحررري المصررري، والمررادا )301انظررر المررادا ) (3)

  من قانون التجارا البحرية الكويتي. (233( و)232الإماراتي، والمادتين )

 .156مصدر سابق،ص د. ادم وايب النداوي، المرافعات المدنية، (4)
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ليس  قادم و يد ت بر مواع لدعوى تعت سمع ب ا ا تي لا ت ملكورا ال يد ال ان المواع
مدني  قانون ال في ال قررا  هاع الم سقوه، حيث تخضع لأسباب الوقف والانق مواعيد 

سنة (1) سل ل ية بروك لت اتفاق قد خو قف 1952. و سباب الو يان   مة لب قانون المحك م 
 (2)والانقهاع

  

                                                 
 .816ص د.مصهفى كمال هه،  صول القانون البحري،مصدر سابق، (1)

اله 1952لقد نصت المادا السابعة من اتفاقية بروكسل لسنة  (2) هاع  قاف وانق م على ان ) سباب إي
 .لسقوه الدعوى يقرراا قانون المحكمة التي ترفع  مام ا الدعوى( االمدا المحدد




